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- Abstract 

Roman law arose from a customary upbringing, like all the 

laws of ancient societies. The era of ancient law - which is the first 

era of Roman law - is characterized by the fact that the sources of 

law were concentrated in two sources: custom and legislation. 

Noting that the custom was the primary and first source, while the 

legislation was a secondary source, as it did not appear except in 

the republican era. 

The legislation appeared in the Republican era. The right to 

propose laws was restricted to the rulers and captains of the 

commoners, and the Senate had the authority to ratify the laws. 

And some legislations were issued in the age of the old law, but 

custom remained the first source, and even the legislations that 

were issued in this era did not reach us in full, but rather we knew it 

from the writings of the jurists. 

The idea of justice is one of the oldest human virtues that 

expresses an original desire of man to achieve the truth and repel 

injustice in every place and time, and for this reason, ancient and 

modern laws adopted it as a goal that the law seeks to realize. An 

adult medieval philosopher. Throughout history, the idea of justice 

has acquired many different connotations. This is because the 

thought of justice is a relative and abstract idea that differs 

according to time and place, and it is also, as St. Thomas Aquinas 

rightly says, fully linked to the way and thinking of man throughout 

the ages. Justice in its reality and meaning is not a characteristic of 

the law and it is not a phenomenon of society, but rather it is a 

virtue and behavior of man in his social relations that should be 

achieved even if there is no law or state due to certain compelling 

circumstances, because virtue means a permanent and continuous 
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readiness of the human soul to do good. And the response of evil, 

so virtue bears the stamp of permanence, steadfastness and 

habituation, but if the virtuous behavior takes the characteristic of 

discontinuity, then it is not considered a virtue, because 

discontinuation is linked to opportunism, bias, and linking the moral 

position to selfish interests, and in this way, a person is either just 

and virtuous along the line or not. Philosophers distinguish between 

four basic virtues that should govern human behavior: foresight, 

justice, control of social behaviour, fortitude and courage. Among 

these four virtues, foresight and justice are linked to the knowledge 

of the law, and foresight is a higher virtue represented in the ability 

to work the mind and sound thinking directed to actions and actions 

to reach the desired goal, and the legislative and judicial work and 

the standard of behavior required of individuals should be based on 

insight. 

   



٤٦٦ 
  

  :المقدمة

قــوانین المجتمعــات القدیمــة. نشــأ القــانون الرومــاني نشــأةً عرفیــة، شــأنه فــي هــذا شــأن كافــة 

ویتمیز عصر القـانون القـدیم ـ وهـو أول عصـور القـانون الرومـاني ـ بـأن مصـادر القـانون تركـزت 

في مصدرین هما: العرف والتشریع. مع ملاحظة أن العرف كان هو المصـدر الأساسـي والأول، 

. ولقــد ظهــر )١(وريأمــا التشــریع فقــد كــان مصــدراً ثانویــاً، حیــث لــم یظهــر إلا فــي العصــر الجمهــ

التشـــریع فـــي العصـــر الجمهـــوري. ولقـــد كـــان حـــق اقتـــراح القـــوانین مقصـــوراً علـــى الحكـــام ونقبـــاء 

العامة، وكان مجلس الشیوخ هو الذي یتولى سلطة التصدیق علـى القـوانین. ولقـد صـدرت بعـض 

ت التشــریعات فــي عصــر القــانون القــدیم، ولكــن ظــل العــرف هــو المصــدر الأول، بــل إن التشــریعا

  .)٢(التي صدرت في هذا العصر لم تصل إلینا كاملة وإنما عرفناها من كتابات الفقهاء

تعد فكرة العدل من اقدم الفضائل الانسانیة التي تعبر عن رغبة اصیلة لدى الانسان في 

أحقاق الحق ورد الظلم في كل مكان وزمان، ولهذا تبنتها القوانین القدیمة والحدیثة كغایة یسعى 

لإدراكها، وهي فكرة تناولها الفلاسفة بالدرس والتعریف والتحلیل وتكونت اسسها النظریة  القانون

على ید فلاسفة الیونان ولقیت اهتماماً بالغاً من فلاسفة القرون الوسطى. واكتسبت فكرة العدل 

ف عبر التاریخ كثیر من الدلالات المختلفة. ذلك أن فكر العدل فكرة نسبیة مجردة تختلف باختلا

الزمان والمكان، وهي أیضاً، كما یقول القدیس توما الاكویني بحق، ترتبط ارتباطاً كاملاً بأسوب 

وتفكیر الانسان عبر العصور. فالعدل في حقیقته ومعناه لیس بخاصیة من خصائص القانون 

ولیس هو ظاهرة من ظواهر المجتمع، بل هو فضیلة وسلوك للإنسان في علاقاته الاجتماعیة 

ان تتحقق ولو لم یكن هناك قانون او دولة بسبب ظروف قاهرة معینة، ذلك ان الفضیلة  ینبغي

تعني استعداداً دائماً ومستمراً للنفس البشریة لفعل الخیر ورد الشر، فالفضیلة تحمل طابع الدوام 

 والثبات والتعود، اما اذا اتخذ السلوك الفاضل صفة التقطع فلا یعد فضیلة، لان التقطع یرتبط

بالانتهازیة والتحیز وربط الموقف الاخلاقي بالمصالح الانانیة، وعلى هذا النحو فان الانسان اما 

ان یكن عادلا وفاضلاً على طول الخط او لایكون. ویمیز الفلاسفة بین أربعة فضائل اساسیة 

ینبغي ان تحكم سلوك الانسان هي التبصر، العدل، ضبط السلوك الاجتماعي، والجلد 

                                                           

وما  ٢٩٥م، ص١٩٩٤والقانونیة، القاهرة، ) محمد نور فرحات، الوجیز في تاریخ النظم الاجتماعیة ١(

  :بعدها، وراجع

Pollock(F.) & Maitland(F.W.): The History of English law, Cambridge, 1923, 

V.1.P. 26- 28  

) نبیل إبراهیم سعد، تقنین نابلیون التطور في ظل الثبات في مصادر الالتزامات، أعمال الندوة التي عقدتها ٢(

 - ١٨٠٤امعة بیروت العربیة بمناسبة مائَتُيَ عام على إصدار التقنین المدني الفرنسي، كلیة الحقوق ج

   .٩٦م، ص٢٠٠٤م بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ٢٠٠٤
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ة. ومن بین هذه الفضائل الاربعة یرتبط التبصر والعـدل بعلم القانون، والتبصر وهو والشجاع

فضیلة علیا تتمثل في القدرة على اعمال العقل والتفكیر السلیم الموجه للتصرفات والأعمال 

للوصول الى الغایة المنشودة، وینبغي ان یقوم العمل التشریعي والقضائي ومعیار السلوك 

  .)١(فراد على اساس التبصرالمطلوب من الا

ولذلك اعتبر الفلاسفة وعلى مر التاریخ ان خیر تعریف للعـدل هو ما وضعه الامبراطور 

الروماني جسستنیان في مدونته بقوله (العــدل هو حمل النفس على ایتاء كل ذي حـق حقـه 

  .)٢(والتــزام ذلـك عـلى وجـه الـدوام والاسـتمرار)

العدل والعدالة: یعود التمییز بین هاتین الفكرتین الجوهریتین الى التمییز بین فكرتي 

فلاسفة الیونان القدماء وخاصة (أرسطو)، وكذلك یمیز الفقه القانوني الحدیث بین العدل (العدل 

الشكلي القانوني) والعدالة (العدل الجوهري، الانصاف)، تناول ارسطو فكرة العدالة بالتحلیل، 

لقوانین هو العدالة، وأن اساس العدالة هو المساواة، ومیز ارسطو بین وهو یرى أن مضمون ا

صورتین اساسیتین للعدالة، الاولى هي العدالة التوزیعیة، وهو العدل الذي یسود علاقة الجماعة 

بالأفراد باعتبارهم اعضاء في جماعة سیاسیة هي الدولة وتطبق على الاموال والحقوق 

ى ان یحصل كل عضو من أعضاء الجماعة على قدر مناسب والواجبات العامة، وتهدف ال

  لاستحقاقه بحسب كفاءته أو قابلیته أو ما قدمه من تضحیات.

فما دامت العدالة هي المساواة والظلم هو عدم المساواة، فان العدالة التوزیعیة تقتضي ان 

صان غیر تعالج الحالات المتساویة معالجة متساویة، ویترتب على ذلك انه اذا وجد شخ

متساویین، وجب أن لا یحصلا على ما هو متساو، ویذهب شیشرون إلى (أن العدالة التي 

  تساوي بین خیار الناس واشرارهم هي ستار للظلم).

ومنبع الشكوى والشجار حسب أرسطو أن تعطي المتساویین حصص غیر متساویة، او 

اس جمیعاً یتفقون على ان ان تمنح غیر المتساویین حصص متساویة، ویلاحظ ارسطو ان الن

العدالة في التوزیع یجب ان تجري وفقاً للاستحقاق، إلا أنهم یختلفون في فهم المقصود من 

الاستحقاق، وعبر الرومان عن هذه الصورة من العدالة كما وردت في مدونة جستنیان بالقول أن 

  .)٣((مساواة غیر المتساویین ظلم)

عاصر بفكرة المراكز القانونیة التي تقوم على اساس ویعبر عنها في الفقه القانوني الم

التمییز بین المساواة القانونیة، وهي المقصودة في هذا المقام، والمساواة الفعلیة. وطبقاً للمساواة 

                                                           

 .وما بعدها ١٩٩.ص ١٩٨٤، ٢ج ١) محمد طه البشیر و د. غني حسون طه، الحقوق العینیة،ج١(

   ٩٧ص ) عبد الملك یاس،النظریة العامة، مصدر سابق،٢(

  .١٦٣) حسن الذنون، فلسفة القانون، مصدر سابق، ص ٣(
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القانونیة فان لیس كل الناس متساویین امام التعیین في الوظیفة العامة مثلاً، بل یتساوى منهم 

المؤهلات، وباختلاف المؤهلات یختلف الراتب والمزایا الوظیفیة. فقط من یحمل نفس الشروط و 

ومن جانب اخر فأن العدالة التوزیعیة تمثل وجه من اوجه حقوق الانسان كما وردت في 

  .)١(الاعلان العالمي لحقوق الانسان

وسمي هذا العدل توزیعیاً لأنه یتولى توزیع خیرات الجماعة والواجبات تجاه الجماعة بین 

اد تلك الجماعة، وحین یطالب الفرد بحصته العادلة من خیرات الجماعة فأنه یطالب بما هو افر 

  مستحق له بوصفه عضواً في تلك الجماعة.

بالنص  ١٧٨٩وجاء في اعلان حقوق المواطن الفرنسي الوارد في مقدمة دستور سنة 

هم الجهل، والنسیان، على انه (إن ممثلي الشعب الفرنسي، المجتمعین في جمعیة وطنیة، قد راع

وعدم المبالاة بحقوق الانسان، باعتبارها سبب المآسي العامة واساس فساد الحكومات. فقرروا 

النص في اعلان رسمي على حقوق الانسان الطبیعیة، المقدسة، غیر القابلة للتصرف، حتى 

بداً بحقوقهم یكون هذا الاعلان ماثلا على الدوام في ذهن اعضاء الجسم الاجتماعي، یذكرهم ا

 وواجباتهم.

المادة الأولى: یولد الناس ویظلون احراراً ومتساوین في الحقوق ولا تقوم التمییزات 

  الاجتماعیة إلا على أساس من المنفعة العامة.

المادة الثانیة: إن الغایة من كل تجمع سیاسي حفظ حقوق الانسان الطبیعیة غیر القابلة 

الحریة، والملكیة، والأمن، ومقاومـة الطغیـان...)، فأساس العدالة للتقادم. هذه الحقوق هي 

التوزیعیة بحسب المادة الأولى أن تقوم التمییزات الاجتماعیة على اساس من المنفعة العامة لا 

  .)٢(غیر

أما الصورة الثانیة للعدالة بحسب تصویر ارسطو فهي العدالة التبادلیة أو التعویضیة، 

ود علاقات الافراد فیما بینهم فیوازن بین المنافع أو الأداءات المتبادلة، وهي فهو العدل الذي یس

تخضع لمبدأ المساواة ایضاً ولكن المساواة هنا فعلیة ولیست قانونیة. فتقدر الافعال او الاشیاء 

بالنسبة الى قیمتها الموضوعیة طبقاً لمعادلة حسابیة، بغیة وضع كل طرف في مركز مساو 

ولا یعتد هنا بالاعتبارات الخاصة بكل فرد كما هو الحال في العدل التوزیعي،  تجاه الآخر،

وتطبق في حالات العقد والفعل الضار وأیة رابطة خاصة أخرى؛ فمركز المتعاقدین مثلا، متساو 

                                                           

وما بعدها.  ١٦٤.وص ١٣٥-١٣٤وما بعدها وص  ٣٣) حسن ذنون، فلسفة القانون، مصدر سابق، ص ١(

وانظر بهذا المعنى: د. منصور مصطفى منصور، دروس في المدخل لدراسة العلوم القانونیة، مباديء 

   .١٧٢-١٧١ص١٩٧٢، ١القانون، ج

وما  ٤٥) صلاح الدین عبد الوهاب، الاصول العامة لعلم القانون ـ نظریة القانون، مصدر سابق، ص ٢(

   .بعدها
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من ناحیة العدل التبادلي، فاذا استلم احد الطرفین المتعاقدین اكثر مما یستحق أو أقل وجب الرد 

  لتوازن لتحقیق العدل، وإذا ألحق أحدهم بآخر ضرراً وجب علیه التعویض.وإیجاد ا

یفید معنى المساواة،  Justice ویمیز الفقه الحدیث بین فكرة العدل وفكرة العدالة؛ فالعـدل 

وهي مساواة مرتبطة بالدور الاجتماعي للقانون، فالمفروض ان یطبق القانون بمساواة جمیع 

یتناولها في مركز قانوني معین ولغرض معین بالذات وللهدف الذي الاشخاص والحالات التي 

یرمي إلیه، فالمثل یعامل كمثله، وغیر المتساویین لا یلقون معاملة متساویة، وهكذا قرر 

الرومان، كما جاء في مدونة جستنیان، القاعدة القائلة بأن (مساواة غیر المتساویین ظلم)، 

ة عامة مجردة تطبق على الجمیع بنزاهة ودون محاباة ویتحقق ذلك من خلال قواعد قانونی

وبعدالة ویقتصر دور العدل الشكلي هنا على بیان أن الاجراءات كانت عادلة لان احدا لم 

یستثن او یستبعد بشكل غیر عادل من تطبیق القانون، لا فرق بین ام تسرق لإطعام اطفالها 

ن العدل القانوني یعتد بالوضع الغالب الجیاع ومن یسرق لغرض ملذاته وشهواته، مثلا. لأ

  الظاهر لا بالوضع الداخلي الخاص للمخاطبین بحكمه.

فتعني الشعور بالإنصاف وهو شعور كامن في النفس یوحي به  :Equity) (أما العدالـة

الضمیر النقي ویكشف عنه العقل السلیم وتستلهم منها مجموعة من القواعد تعرف بأسم قواعد 

مرجعها مثل علیا تهدف الى خیر الإنسانیة بما توحي به من حلول منصفة ومساواة العدالة 

  واقعیة تقوم على مراعاة دقائق ظروف الناس وحاجاتهم.

إن التمییز بین فكرتي العــدل والعدالــة هو السبب في أن كل الانظمة القانونیة شعرت 

فسیر القانون بروح العدالة بدلا من بالحاجة إلى إصلاح صرامة القانون من خلال الدعوة الى ت

التركیز على حرفیة النصوص عندما یشعر القاضي ان الظلم بعینه یتحقق لو طبق القانون 

بحذافیره وهذه الحالة نجد تعبیرها في القول المأثور ( الرحمة فوق القانون ) الذي لا یعني إلا أن 

دالة. ووجدت هذه الفكرة تطبیقا في على القاضي أن یعالج الحالة الفردیة الخاصة بروح الع

مظاهر متنوعة، ففي انكلترا انشئت منذ قرون ما یعرف بمحكمة العدالة للتحرر من جمود 

القانون العام الانكلیزي وعلى اساس فكرة (أن العدالة تنبع من ضمیر الملك) فیما اعتبرت قوانین 

تیاطیا یطبقه القاضي عند غیاب اخرى قواعد العدالة او القانون الطبیعي مصدرا قانونیا اح

  النص، كما فعل المشرع المصري والعراقي.
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ولأن قواعد العدالة فكرة نسبیة فأن فقهاء القانون یمیلون الى استخدام مصطلح العدالة 

الاجتماعیة كفكرة واقعیة یمكن صیاغتها بوضوح في النصوص القانونیة، ومن اهم مقومات 

  .)١(والحریة وتكافؤ الفرصالعدالة الاجتماعیة؛ المساواة 

وبالنظر لسبق الاشارة الى مفهوم المساواة القانونیة، تناول فكرة الحریة بذاتها بإیجاز ثم 

 نتحدث عن مفهوم تكافؤ الفرص

الحریـــة: التوق الى الحریــة غایة انسانیة كبرى وهي جزء من الطبیعة الانسانیة وحق 

بیعة كل الكائنات الحیة، فاذا كانت الحریة جزءاً اصیل من بین كل الحقوق، بل هي جزء من ط

من الطبیعة الانسانیة فإنها لیست هبة یمنحها الحكام لشعوبهم بل ان االله سبحانه هو الذي خلق 

الناس أحرارا، إلا أن هذا الحق كثیراً ما تعرض للاغتصاب عبر التاریخ، فكان جوهر التاریخ 

  اد الحق المغتصب، الحریة..السیاسي للبشریة هو صراع من أجل استرد

) من اعلان حقوق المواطن الفرنسي الوارد في مقدمة دستور سنة ٤وعرفت المادة (

الذي تضمن مباديء الثورة الفرنسیة، والحقوق والحریات العامة على انها ( القدرة على  ١٧٨٩

  اتیان كل عمل لا یضر بالآخرین)

تیازاً شخصیاً تندمج فیه شخصیة الحاكم مع مارس الحكام السلطة منذ نشأتها باعتبارها ام

شخصیة الدولة فالحاكم هو الدولة وفي شخصه تتجسد سیادة الدولة، ولم تتمكن الشعوب من 

اجبار الحكام على التخلي عن هذه الفكرة الا بعد صراع مریر طویل مخضب بالدماء، لتنتقل 

كم الا ممثلاً للدولة ولیس تجسیداً لها، الى مرحلة السیادة للشعب وتكوین البرلمانات ولم یعد الحا

فضلاً عن مساهمة الفلاسفة في وضع الاسس التي ینبغي ان تقوم علیها الدولة، كما ساهمت 

المصالح الخاصة للإقطاع والبرجوازیة الناشئة في السیر نحو هذا الاتجاه من خلال الصراع 

دول القومیة الحدیثة وبین الاقطاع بین الملوك الذین بدأت سلطاتهم المطلقة تتنامى بظهور ال

والبرجوازیة الناشئة وهكذا اجبر امراء الاقطاع الملك في انكلترا على الاجتماع بهم لمناقشة 

الامور الهامة لتقدیم المشورة وبمر الوقت اصبح الاجتماع منتظماً وانتقل من مرحلة المشورة الى 

اته لیتخذ من خلاله القرارات المصیؤیة مرحلة التشریع والاشراف على القضاء واتسعت صلاحی

واطلق علیه اسم المجلس الأعظم، وعندما حاول الملك جون الالتفاف على المجلس واعادة 

السلطات المطلقة لشخصه قاد النبلاء والإشراف والأساقفة ثورة كبرى فرضت علیه وثیقة الحقوق 

  .١٢١٥(الماكنا كارتا) سنة 

                                                           

)  د. ثروت انیس الاسیوطي، نشأة المذاهب الفلسفیة وتطورها ـ دراسة في سوسیولوجیا الفكر القانوني ـ ١(

وما بعدها.  ١١٠، ص ١٩٦٦ة، یولیو مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد الثاني، السنة الثامن

 ٣٦وانظر: صلاح الدین عبد الوهاب، الاصول العامة لعلم القانون ـ نظریة القانون، مصدر سابق، ص 

  . وما بعدها
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س اللوردات ولم یعد بإمكان الملك الغاء قانون صادر وبعد ذلك سمي المجلس باسم مجل

من المجلس وتمت إضافة ممثلین عن كل مقاطعة وممثلین عن المدن الهامة، وفیما بعد تجمع 

ممثلي المقاطعات وشكلوا مجلساً خاصاً بهم عرف لیومنا هذا بمجلس العموم. إلا أن الصراع لم 

السابع عشر لتنتهي الاحداث بإعدام الملك شارل  یتوقف عند هذا الحد وتجدد لاحقاً في القرن

وتولي حد اعضاء البرلمان زعامة البلاد وهو اولیفر كرومیل، ویمكن القول  ١٦٤٩الاول سنة 

بعد هذه المرحلة التاریخیة في انكلترا مضافاً الیها ما تبنته الثورة الفرنسیة من قیم للحریة 

اسلوب لحیاة المجتمعات قد بدأ بالفعل لأول مرة في والمساواة، ان عهد الحریة وسیادة الشعب ك

  التاریخ الإنساني.

ومع أن التفرقة بین شخصیة الحاكم والدولة بدأت تتضح في العصور الحدیثة، إلا أن 

هذه التفرقة بقیت رهناً بالحاكم وطبیعة النظام السیاسي السائد، فكانت هناك حتى في التاریخ 

آخر، فبعد الثورة الفرنسیة التي قلب موازین الفكر السیاسي رأسا الأوروبي، شبه ردة بین حین و 

على حق وظهر على وجه التاریخ لاول مرة دور المواطن العادي في الدولة والسیاسة، برز 

ایضاً نابلیون كصورة من صور ذوبان الدولة بالحاكم بسبب انتصاراته العسكریة الباهرة التي 

، وفي القرن العشرین برز كل من ستالین وهتلر )١(رنسیینالهبت مشاعر الفرنسیین وغیر الف

                                                           

. وكذلك انظر: د. محمد سعد ابو شتا، ١٤٩، ص ١٩٧٣)  د. سمیر تناغو، النظریة العامة للقانون، ١(

ي ضوء المعاییر والقواعد القانونیة المرنة والجامدة، مجلة مصر السلطة التقدیریة للقاضي المدني ف

وانظر: د. عبد الرحمن بدوي، ربیع الفكر الیوناني،  .٦٢٦ص ،١٩٨٦،اكتوبر٤٠٦،ع٧٧المعاصرة، س

. وانظر الاستاذ جورجیو دیل فیكو، تاریخ فلسفة القانون منذ قدماء الاغریق الى ١٠٨، ص١٩٦٩، ٤ط

، مارس ٣٨س ١ثروت انیس الاسیوطي، مجلة القانون والاقتصاد، مصر، ععصر النهضة، ترجمة د. 

، انظر: دینیس لوید، فكرة القانون، تعریب المحامي سلیم الصویص، مراجعة سلیم ١١٥، ص١٩٦٨

، ١٩٨١، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابـ الكویت،نوفمبر٤٧بسیسو، سلسة عالم المعرفة العدد

وما بعدها وص  ٣٣ظر حسن ذنون، فلسفة القانون، مصدر سابق، ص ان .١٦١-١٦٠، ص ١٤٦ص

. وانظر: الاستاذ عبد الباقي البكري،، مباديء العدالة مفهومها ومنزلتها ووسائل ادراكها، ١٣٥- ١٣٤

وما بعدها. انظر د. عبد الحي حجازي،  ٥٧، ص١٩٨٤مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، عدد خاص، 

وما بعدها. وانظر: د. حامد زكي،  ٢١٧،ص ١٩٧٢، القانون،١القانونیة،ج المدخل لدراسة العلوم

، وانظر كذلك  ٧٦٥ص  ،٥، ع١، مجلة القانون والاقتصاد، مصر، س١التوفیق بین القانون والواقع، ج

د. ثروت انیس الاسیوطي، المنهج القانوني بین الرأسمالیة والاشتراكیة، مجلة مصر المعاصرة، س 

  .٦٦٦-١١٥، ص ٣٣٣،ع ٥٩

 وانظر أیضا: 

(R.Pound, An Introduction to the Philosophy of The law, 1955, Revised 

Edition,P.1-4, 55-56) 
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فضلا عن أغلب دول ما كان یعرف بالمعسكر الاشتراكي كتجسید لذلك المظهر البدائي 

  للسلطة.

أما في الشرق، مهد نشوء الاستبداد من الناحیة التاریخیة، فأن ظاهرة اندماج شخص 

  .)١(الحاكم بالدولة بقیت امراً مألوفاً لیومنا هذا

مبدأ تكافؤ الفرص: تكافؤ الفرص أحد أهم الأسس التي تقوم علیها العدالة الاجتماعیة، 

ونصت على هذا المبدأ معظم الدساتیر المعاصرة، ومضمون المبدأ أن تعمل التشریعات على 

محو الامتیازات الخاصة والفوارق المصطنعة بین أفراد المجتمع، بعد ان كانت المجتمعات 

بصفة عامة تقسم ابناء الشعب الى طبقات متدرجة في القیمة ومقدار الحقوق التي الإنسانیة 

تنالها كطبقة الاشراف وطبقة المحاربین وطبقة العامة وطبقة العبید، وكانت أغلب هذه 

الامتیازات تنتقل بالوراثة، الا ان فكرة التمییز الطبقي بین ابناء المجتمع الواحد لم تلق قبولا في 

  حر المعاصر فتم التخلي عنها تدریجیأً.الفكـر ال

ویتیح هذا المبدأ لكل فرد من افراد المجتمع التمتع بخیرات المجتمع بالقدر الذي تؤهله له 

وفي ظل هذا المبدأ اصبح للنخبة أو الصفوة الاجتماعیة معنى ومضمون  كفاءته وقدراته الذاتیة

  .آخر

تعون بالكفاءات المعرفیة، سواء كانت علمیة فالنخبة الاجتماعیة في عالم الیوم هم من یتم

أو ادبیة أو فنیة أو مهنیة أو غیرها، التي اكتسبها أفراد المجتمع من خلال الجد والمثابرة ومن 

  .ثم سخروا معارفهم لخدمة مجتمعهم وعموم المجتمعات الإنسانیة

بالمعنى الذي والنظام الاجتماعي العادل هو الذي یتیح للنخبة الاجتماعیة من أبنائه، 

أشرنا إلیه، بان تتولى مناصب الصدارة في قیادة المجتمع، وكل نظام اجتماعي لا یضع النخبة 

في مكانها الذي تستحقه وكان معیاره الولاء العشائري أو الحزبي لا الكفاءة، ولا یكون للأفراد فیه 

ان تمكین الجهلة مجال للخلق والإبداع، لابد أن ینحدر نحو هاویة التخلف والصراع، ذلك 

والمتملقین والانتهازیین من الوصول الى المناصب القیادیة في الدولة یقود حتماً الى الاستبداد 

والطغیان والفوضى والفساد وعدم الشعور بالمسؤولیة فى المجتمع، والشعور بالغبن والإجحاف، 

اق والدكتاتوریة، وتألیه الذات وتردي الاخلاق العامة وازدواجیتها ومَدعاةً لنمو ثقافة القسوة والنف

                                                           

) د. مجید حمید العنبكي، المدخل الى دراسة النظام القانوني الانكلیزي، وزارة العدل ـ الدائرة القانونیة، ١(

ا، . انظر: صلاح الدین عبد الوهاب، الاصول وما بعده ١٤٧وما بعدها و ص  ٥ص ١٩٩٠بغداد، 

وما بعدها. وانظر  ٩٨و ص  ٣٦و ص  ٢٧العامة لعلم القانون ـ نظریة القانون، مصدر سابق، ص 

بوجه عام: د. ثروت انیس الأسیوطي، نشأة المذاهب الفلسفیة وتطورها، مجلة العلوم القانونیة 

، ص ١٩٧١: د. حسن كیرة، المدخل الى القانون، والاقتصادیة العدد الثاني، السنة الثامنة. انظر

١٣٠- ١٢٤.   
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البشریة التي تفضلت على اولئك الجهلة وسلمتهم مقالید الامور في البلاد، ومن ثم تكرس كل 

  مصالح الدولة وقوانینها لخدمة اغراضهم غیر المشروعة.

ویعبر احد اساتذة القانون عن ذلك تعبیراً دقیقاً بقوله (... وكل تشریع یرفع غیر الصفوة 

ویقیس بغیر مقیاس الكفاءة ویصد العبقریات عن مصاعدها ویعیق النخبة عن القیام  القادرة

برسالتها ویلهب بالحرمان والخیبة نفوسها، لا یمكن اعتباره تشریعاً ظالماً فحسب وانما هو تشریع 

  .)١()ینسف قواعد سـلامة المجتمع من اساسها وتغدو اجهزة الحكم في ظلـه فمـاً یلتقـم ویـداً تنتـقـم 

والعدل كغایة سامیة یسعى القانون لإدراكها تلي في مرتبتها غایة السكینة الاجتماعیة، 

  .)٢(وعند التعارض یمیل المشرع الى تغلیب السكینة الاجتماعیة والتضحیـة بغایـة العـدل

  :القانون وغایة التقدم الاجتماعي

قواه الخلاقة، حیث أن یرى بعض الفلاسفة بحق، أن الإنسان مُبذر بطبیعته لأغلب 

اغلب قواه تتجه إلى الرغبة في البقاء ورغبته في أن یخلف نسلاً شبیها به. ذلك أن رغبته في 

البقاء تدفعه للبحث الحثیث عن لقمة العیش وهذه تأخذ جل وقته، ورغبته في النسل، تجعل من 

م، تأخذ معظم عنایته بأسرته وأطفاله وما یترتب على ذلك من قلق على صحتهم ومستقبله

  .الوقت المتبقي من یومه

ومع ذلك یبقى هناك احتیاطي ضخم من القوى الخلاقة للإنسان غیر مُستغل، إلا اذا 

صادف ان القوى الخلاقة هي نفسها مصدر رزق الفرد وهي لیست كذلك دائما. وبدون استغلال 

  .)٣(هذه الطاقات لا یمكن ان تتقدم البشریة ولا ان تبُنى حضارات

ونظراً لوجود هذا الاحتیاطي فقد اتاحت الظروف وحسن الصدفة لبعض العلماء والفلاسفة 

والادباء والفنانین من استثماره في سبیل خلق ثقافة جدیدة والمساهمة في بناء حضارة عظیمة، 

وقد تلعب الصدفة المحضةً  دوراً كبیراً في هذا المجال احیانا عندما تخلق ظروف معینة للمبدع 

فرغ لإبداعه، وهكذا فإن تاریخ الابداع یتحدث عن ان بعض المبدعین كان عاطلا عن العمل لیت

دفعته الحاجة الى الاختراع والاخر في السجن قادته تأملاته ووحدته الى اكتشاف حقائق مذهلة 

او كان هارباً من وجه السلطة أو من مطاردة دائنیه، أو لم یتمكن من تكوین اسرة تأخذ جل 

  وقته.

                                                           

  .وما بعدها ١٧٣) حسن الذنون، فلسفة القانون، مصدر سابق، ص ١(

) إن غایة التقدم الاجتماعي، غایة نفذت الى النظام القانوني منذ عهد حدیث نسبیاً، حیث لم تثبت الا منذ ٢(

لیها كبار المفكرین والفلاسفة، ومنهم الفیلسوف النصف الاخیر من القرن الثامن عشر، حیث دعا ا

  ). ١٧٤٩ـ  Condorcet ) (1743 وعالم الریاضیات والفیلسوف الفرنسي (كوندروسیه) Kant (كانت

وما بعدها. وانظر: صلاح الدین عبد الوهاب،  ١٧٤) حسن الذنون، فلسفة القانون، مصدر سابق، ص ٣(

    .١١٠القانون، مصدر سابق ص الاصول العامة لعلم القانون ـ نظریة 
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وفي نظر المجتمعات المعاصرة، فان أمر بناء ثقافة الامة وحضارتها ومستقبلها لا یمكن 

أن یترك لمجرد الصدفة، وهكذا سعت التشریعات الحدیثة الى خلق افضل الظروف لعمل 

العلماء والأدباء والفنانین مما یجعلهم متفرغین تماماً للبحث والإبداع ومن ذلك تأسیس مراكز 

  صصة.بحث علمیة متخ

ووفقاً لغایة التقدم یلعب القانون دورًا جوهریاً في سبیل خلق حضارة أفضل وأكثر تماشیاً 

مع الطموحات الإنسانیة، وعلى سبیل المثل، یلاحظ أن أغلب الدول الصناعیة الكبرى لا تملك 

الموارد الاولیة للتصنیع لدرجة أن تنعدم في بعضها تلك الموارد، ومن جانب اخر نجد دول 

  خرى تملك احتیاطیات هائلة من الموارد الأولیة ولكنها دول متخلفة.ا

وحسب التصنیف المنطقي المجرد فان الاولى یجب ان تصنف بانها دول فقیرة وتصنف 

  الثانیة بانها دول غنیة، ولكن الواقع خلاف المنطق فما هو السبب؟

انت تستولي فیها على السبب هو أن تلك الدول بعد انقضاء العهود الاستعماریة التي ك

خیرات الدول المستعمَرة، لجأت الى خلق انظمة قانونیة متمیزة جعلت لها الریادة في المجال 

العلمي والصناعي، ومن ذلك نظام الشركات المساهمة ونظام الشركات متعددة الجنسیة ونظام 

تجاریة مثل نظام الرهن التأمیني وأنظمة حقوق الملكیة وبراءات الاختراعات وأنظمة قانونیة 

وانظمة مصرفیة متطورة مثل الحساب الجاري والقرض المصرفي  FOB والبیع SIF البیع

والرهون المصرفیة والاعتماد المستندي فضلاً عن قوانین رعایة المواهب وقوانین منح الجنسیة 

للمبدعین من الشعوب الاخرى وغیر ذلك من انظمة قانونیة، وهذه الانظمة تمثل الاساس 

لقانوني للتطور الهائل الذي شهدته الدول الغربیة عموماً، ولولا هذه الانظمة التي مكنتها من ا

  استثمار ما یملكه غیرها من موارد لأضحت دولا فقیرة.

فشركات انتاج السیارات الیابانیة مثلا تعتمد بصفة اساسیة على استیراد المواد الاولیة من 

سوفت التي تعتمد على استثمار الافكار العلمیة بموجب الخارج، كما ان عائدات شركة مایكرو 

نظام حقوق الملكیة وبراءات الاختراع المنظمة قانوناً تبلغ مئات الملیارات من الدولارات سنویاً. 

 وهكذا تصنع الافكار القانونیة المعجزات.

لقانون لا أنه لا یمكن للقانون بمفرده ان یكون عاملاً اساسیاً في انشاء الحضارات. فاإ

یهيء الظروف التي تتیح للفرد مجالات الخلق والإبداع، إلا أن مدى فعالیة النظام الاجتماعي 

هي التي توجه الغایة القانونیة وجهتها الصحیحة، فالنظام القانوني على سبیل المثل، یمكن ان 

ن یهيء تشریعات خاصة بالتربیة والتعلیم تضمن إذا ما احسن تطبیقها اكتشاف الموهوبی

والمبدعین وتطویر وصقل قابلیاتهم، ولكن هذا لوحده لیس كافیاً اذ ینبغي ان یوضع الموهوب 

بعد اكتشافه في مكانه المناسب وهذا یعتمد على عوامل السیاسة وهذه قد تستبعد غایة القانون 

  .لأسباب تتعلق بالمصالح السیاسیة
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السیاسیة، الى هدر المواهب  فقد یؤدي الافراط في الاعتماد على فكرة مراعاة المصالح

وتدمیر الاسس التي یقوم علیها المجتمع. وخیر مثال على ذلك هو نظام المحاصة السیاسیة 

المتبع في العراق حالیاً، حیث ستكون نتائجه ولا شك كارثیة على البناء الثقافي والحضاري، 

هات السیاسیة، ومنهم حیث یتم استبعاد أصحاب الكفاءات العلمیة لیحل محلهم احد ممثلي الج

من لا یحمل شهادة علمیة اصلاً او یحمل شهادة ولكن لا علاقة لها البتة بالاختصاص 

  .ً والمجال الذي عین فیه قائدا

إن نظام مراعاة المصالح السیاسیة في الوظیفة العامة معروف في القوانین المعاصرة 

العامة، ویعرف هذا الاستثناء باسم  ویرد كاستثناء على مبدأ مساواة المواطنین امام الوظیفة

(الاختیار المطلق للإدارة) وهو استثناء منضبط قانوناً لأن القاعدة التي تحكم الاستثناء هي انه 

  لا یجوز التوسع فیه.

إن الانسان یرنو بطبعه الى التفوق والتقدم وهو أساس كل تطور وغایته النهائیة، والقانون 

رحباً لاستثمار الطاقات الانسانیة الخلاقة دون فسح المجال امام الامثل هو الذي یتیح مجالا 

قوى مضادة للتطور تقوم على التعسف والمصالح السیاسیة الانانیة التي لا غایة لها سوى 

  تحقیق المكاسب الشخصیة على حساب نهضة المجتمع وتقدمه.

  وسوف نقسم هذا البحث المطالب الآتیة  

  ن في النظام الفرنسي. المطلب الأول: غایة القانو

  المطلب الثاني: غایة القانون في النظام الأمریكي. 

  المطلب الثالث: غایة القانون في النظام الأنجلوساكسوني.

  المطلب الرابع: غایة القانون في النظام المصري.
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  المطلب الأول 

  غایة القانون

  في النظام الفرنسي

) عن تقسیم جدید أسوة بما خلفه FRAN,COIS GENYعبر الفقیه الفرنسي الكبیر (

فیلسوف أثینا أرسطو (الشكل الجوهر) على أن جوهر القانون هو العلم، فیما یتجلى شكل 

) فأطلق على العلم السیاسة JEAN DABAN، وجاء الفقیه البلجیكي ()١(القانون في الصیاغة

  .)٢(القانونیة، فیما أطلق على قالب الصیاغة اسم الصیاغة القانونیة

  غایة القانون الاجتماعیة: 

وقد تبلورت فكرة غایة القانون مع تطور الفكر الإنساني فمنذ القدم كانت غایة القانون 

تتجلى في المحافظة على السكینة والسلام الاجتماعیین، ولو فرض ذلك اللجوء إلى كل أسالیب 

وفكرة العدل ولكن سرعان الردع والقهر، فجاءت العصور الرومانیة بفلسفة تحقیق فكرة العدالة 

ما تغیرت هذه الغایة في العصور الوسطى مع بروز السلطة المطلقة للملوك وسیطرة رجال 

الكنیسة على الدولة فأصبحت غایة القانون هي الحفاظ على الوضع الراهن، ونزلت هذه الغایة 

منه كان یقال  مع حلول عصر النهضة وسیادة الحریة والمساواة فأصبحت فكرة القانون شر لابد

، وبعد ذلك هل یمكن اعتبار غایة القانون الحدیثة في عصرنا الحالي هي تحقیق )٣(إذ ذاك

  التقدم الاجتماعي؟

  القانون والأمن الاجتماعي: 

ارتأت البشریة منذ النشأة إلى أن الأمن الاجتماعي لا یمكن أن یتحقق إلا بعاملین 

دا على مشروعیة سیاسیة أو دینیة وثانیهما ترسیخ أساسیین أولهما وجود حاكم ذو سیادة استنا

  صرامة قانونیة وتطبیق الجزاء على كل من خالف القاعدة القانونیة مهما یكن ذلك المخالف. 

كما أدركت البشریة أیضا أن السلام الاجتماعي لا یمكن أن یتحقق إلا إذا سعى التوفیق 

توجه ساري المفعول كون القائل مهمته هي بین المصالح المتعارضة، وفي نظرنا ما زال هذا ال

                                                           

(1) F. geny; science et technique en droit prive positif; 4 vol; sirey 1913, 

1924, p8  

(2) Lalande; vocabulaire technique de la philosphie, paris, 8ed 1960 p 2.  

  . ٣٣، ص ٢٠٠٩) جیرار دیلودال: الفلسفة الأمریكیة، المنظمة العربیة للترجمة، الطبعة الأولى: ٣(
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، واختلال ذلك التوازن سیؤدي إلى انتفاء الغایة التي وجد )١(الحفاظ على توازن المراكز القانونیة

  . )٢(القانون من أجل تحقیقها

فمنذ القدم كان الإنسان ینتقم من أي شيء سبب له ضرر، سواء كان إنسانا أنقض علیه 

ه وبالتالي تصبح فلسفة العقوبة هي شفي غلیل الضحیة وإعدام العدالة لیصارعه أو حیوانا قتل

الشخصیة، لكن في عصرنا الحالي ومع توالي نظریات الفكر القانوني أصبحت العقوبة لا تعدو 

أن تكون إعادة تأهیل الجاني وتحقیق الردع العام ما دام أن ذلك الجاني یعتبر ضحیة لأسباب 

  اعیة یقوم بتشخیصها علم الإجرام. عدة جسمانیة ونفسیة واجتم

وقد توالت نظریات عدة في غایة القانون، فكان فلاسفة الیونان یقرون بأن غایة القانون 

هي توفیر الأمن الاجتماعي بترسیخ مكانة الحاكم كما قال الفیلیسوف السفسطائي (ثراسیما 

ه أغلب الفلاسفة كفریدیریك خوسس) إن ما یریده الحاكم هو ما یریده القانون، وهو ما سار علی

  .)٣(هیغل وهانزكلسن

والمعیار الشائع جوابا على هذا السؤال یكمن في معیار المصلحة العامة، فكل مصلحة 

فردیة تكوین أقرب أن المصلحة العامة هي الأسبق اعتبارا لكن یمكن لهذا المعیار أن یفشل 

المصلحة العامة، وإن كان هذا المعیار عندما تكون الدیكتاتوریة وسیلة لتقریر القوانین باسم 

لوحده قد أبان  عن نجاحه نسبیا في الدول الدیمقراطیة التي تكون أكثر انضباطا في شیوع 

  الفكر الفردي البراغماتي وتشریع القوانین من قبل مؤسسة البرلمان.

یحتاج لكن هذا المعیار ولئن كان سببا مؤثرا في ترسیخ الأمن الاجتماعي إلا أن تطبیقه 

لدراسة اجتماعیة وقیمیة والوقوف على الأولویات المطلوبة انسجاما مع الآداب العامة للمجتمع 

بالإضافة إلى تجزئ مراحل التنزیل وتطبیق القاعدة القانونیة احتیاطا للصدمات المفاجئة 

ن المواجهة والمضادة للتطور، إذ البشر طالما لهم جذر دائم إزاء التغیرات المفاجئة وبالتالي تكوی

  .)٤(شرسة مما یكون معه التغییر واستتباب الأمن شيء یستحیل تحقیقه

وقد عملت التشریعات الأوروبیة على وضع حدود فاصلة بین القانون والدین من جهة 

  والقانون والأخلاق من جهة أخرى، لكن ذلك لم یصل إلى حد القطیعة فیما بینها. 

لمجتمع وراء تكریس التشریعات الأوروبیة للعدید كذلك فكرة الحفاظ على النظام داخل ا

  من القواعد الأخلاقیة في المیدان الجنائي والمدني، ونتیجة ذلك، نجد: 

                                                           

) فیصل البحري: أثر النهضة العلمیة الحدیثة على الفكر القانوني، دراسة فلسفة القانون، الطبعة الأولى: ١(

  .  ٧٧، ص ٢٠١٠

(2) Lalande: vocabulaire technique de la philosophie, paris, 8 ed. 1960, p 774. 

  . ٦، ص ١٩٨٤) سمیر تناغو: النظریة العامة للقانون، منشأة المعارف، الإسكندریة: ٣(

  .٢٨)  منذر الشاوي: فلسفة القانون، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ص ٤(
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اتساع مجال القانون في المادة الجنائیة، بأن تم إدماج العدید من القواعد الأخلاقیة في 

للشخص الذي یتهدده  القانون الوضعي، نذكر منها على سبیل المثال واجب مد ید المساعدة

  خطر، وذلك في حالات عدة: 

 حالة الشخص الذي یتهدده خطر ناجم عن جریمة وشیكة الوقوع كمحاولة القتل.  - 

 حالة الشخص الذي یتهدده خطر غیر محددة مثل الغرق أو الحریق. - 

 حالة وجود غلط قضائي قد یؤدي إلى تعرض شخص بريء لإدانة قضائیة. - 

لمادة المدنیة: حیث نجد القانون الفرنسي قد كرس مجموعة من اتساع مجال القانون في ا

القواعد الأخلاقیة في القانون المدني، كما هو الشأن بالنسبة للنظام العام والأخلاق الحمیدة، وقد 

  استند القضاء على هذه القاعدة لإبطال الهبة بین الخلیل وخلیلته.

من القواعد القانونیة في الدول وتشكل القواعد الدینیة هي الأخرى مصدرا للعدید 

الأوروبیة، حیث نجدها مكرسة في القوانین الجنائیة وقوانین الأسرة، وقد ساهم في ذلك التقارب 

الذي تتمیز به هذه القواعد من حیث خاصیتي الجزاء والإلزام، أي أن الإجباریة موجودة في 

الجزاء المقرر في القاعدة القانونیة، القواعد الدینیة كذلك، ویترتب على مخالفتها جزاء حقیقي، ك

وإذا كان جزاء مخالفة القاعدة القانونیة دنیویا، فإن جزاء مخافة قاعدة دینیة مقرر في الحیاة 

  .)١(الأخرویة والدنیویة معا

ومن الأمثلة على الجزاء الدنیوي عند المسیحیین عقوبة الإبعاد من حظیرة المؤمنین، 

ویترتب على هاتین العقوبتین الحرمان من الزواج أمام الكنیسة  والحرمان من شعائر التأبین،

  .)٢(ومن مراسیم التأبین یوم موته

لكن هذا التقارب القائم بین القاعدة القانونیة والقاعدة الدینیة في الدول الأوروبیة لا ینفي 

القانون وجود فوارق واختلافات فیما بینها، حیث نجد أن الجهة المختصة بإصدار العقوبة في 

هي الدولة، أما العقوبة الدینیة فهي تصدر عن المحاكم الكنسیة، ورغم القطیعة التي تمت بین 

) فما زالت هناك علاقة ترابط وتأثیر، خاصة في علاقات ١٩الكنیسة والدولة في بدایة القرن (

  الزواج التي ما زالت عند الأوربیین مختلطة بین الزواج المدني والزواج الكنسي. 

القواعد الجغرافیة لعلاقة القانون والأخلاق والدین في الدول الإسلامیة تبین أن مجموعة و 

من الدول تبنت في البدایة تعالیم الدین الإسلامي، لكنها عمدت فیما بعد إلى إقصائه من 

مصادرها، ومن تلك الدول نجد ألبانیا التي استبعدت الشریعة الإسلامیة وعوضتها بالمذهب 

                                                           

  ) المرجع السابق، نفس الموضع. ١(

(2) MIKHAII. XIEARAS. La propriete, etude de philosophie du droit, these 

universite de France, 2004, p 7. 
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اللینیني، أما تركیا فقد كانت دولة إسلامیة محضة إبان الحكم العثماني، ومع مجيء الماركسي 

القانون السویسري، مما أدى إلى سیادة قانون  ١٩٢٦كمال أتاتورك تم تغریبها حیث تبنت سنة 

علماني فصل الدین عن الدولة، ومن مظاهر ذلك وضعها لقانون مدني علماني، وترتب عن 

وروبیة الغربیة في قوانینها تضرر مجموعة من المؤسسات من أهمها الأحوال إدخال المفاهیم الأ

الشخصیة حیث منع الطلاق، وتم إقرار المساواة في الإرث، ومنع تعدد الزوجات، وبعد عقود 

من الزمن ستتراجح حدة علمانیة القوانین التركیة لتعود تدریجیا التعالم الدینیة إلى القواعد 

  حزب العدالة والتنمیة إلى الحكم. القانونیة بعد صعود

وفي مقابل هاتین التجربتین قامت بعض الدول بإصلاحات تشریعیة في اتجاه علمنة 

بعض المؤسسات القانونیة كالزواج، حیث منع تعدد الزوجات، إلا أنها احتفظت بالمبادئ 

والعقود التونسیة  الأساسیة للفقه الإسلامي، وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى مجلة الالتزامات

  .)١(والتي مزجت بین الفقه الإسلامي والقوانین اللاتینیة الجرمانیة ١٨٩٦التي صدرت سنة 

أما بالنسبة للمغرب فقد كانت الشریعة الإسلامیة وأحكام المذهب المالكي هما السائدین 

ي، حیث تم قبل الحمایة، لكنه خلال دخول هذه الأخیرة ساد التشریع بمفهومه الأوروبي المصر 

إقرار مجموعة من المدونات الشهیرة كقانون الالتزامات والعقود والقانون التجاري وظهیر التحفیظ 

  . )٢(العقاري

والحدیث عن أساس القاعدة القانونیة یقتضي بالضرورة استحضار الجانب الفلسفي 

نقتصر فقط للقانون أكثر من القانون نفسه، لهذا لن نخوض في هذا الموضوع بشكل معمق، وس

  على عرض مختلف التبریرات لوجود القاعدة القانونیة والأهداف التي تسعى لتحقیقها. 

  تبریر وجود القاعدة القانونیة: 

تصارعت عدة مذاهب لتبریر وجود القاعدة القانونیة منذ العصر الإغریقي إلى یومنا هذا 

  نذكرها على التوالي: 

ذاهب بأنه لا وجود لأي قانون إلا القانون المذاهب الوضعانیة: یرى أصحاب هذه الم

الموضوع من طرف المشرع والنافذ فعلا في زمان ومكان معینین، ولا یؤمن هؤلاء بالعرف أو 

مبادئ العدالة أو الدین أو الأخلاق، فأساس القاعدة القانونیة عندهم هو النص المكتوب الذي 

ضعانیة إلى اتجاهین، أحدهما قانوني وضعته جهة مختصة داخل المجتمع. وتنقسم المذاهب الو 

  .)٣(أو دولي، والآخر سوسیولوجي

                                                           

  . ١٢) فارس حامد: مقال غایة القانون وعوامل التقدم، جامعة جیهان، بغداد، ص ١(

  .٩٩، ص ٢٠١٢) آلان سویبو: الإنسان القانوني، المنظمة العربیة للترجمة، طبعة أولى، بیروت: ٢(

، ص ٢٠١٠ون ونظریة العدالة، مجلة الحقوق، العدد الثاني، الإسكندریة: ) فایز محمد حسین: فلسفة القان٣(

١٦.  



٤٨٠ 
  

ویرى أصحاب المذهب الأول أن السلطة العامة هي التي تضع القاعدة القانونیة في شكل 

نصوص تشریعیة وتنظیمیة، فالقانون هو ما تریده وتقرره الدولة، من رواد هذا المذهب نجد 

KELSEN, IBEERING, HAGEL  أما الوضعانیة السوسولوجیة التي كان من روادها

مونتسیكو الذي أسس لهذا المنهج في مؤلفه "روح القوانین" حیث یرى أن ما یمیز القانون هو 

النسبیة (القانون یتبدل تبعا للظروف) والحتمیة أي خضوع القانون لما یثبته قانون السببیة فهو 

تماعي، وبالتالي فإن القانون هو أحد مظاهر نتاج أسباب موضوعیة متعلقة بالوسط الاج

  التضامن الاجتماعي ولیس تجلیا من تجلیات الصراع الاجتماعي.

وتعتبر المذاهب المثالیة أن القاعدة القانونیة هي نتاج العقل أو النظام الطبیعي ولیس 

منذ القدم  الدولة أو المجتمع، وأن هذا القانون الطبیعي یسمو على القانون الوضعي، فالإنسان

عرف أن هناك قانون أسمى من القوانین الوضعیة، هذه الفكرة تعبر عن نزعة الإنسان إلى 

الكمال، وهي لیست من صنع الإنسان بل هي قواعد أبدیة ثابتة أودعها االله في الكون استنبط 

  . )١(منها الإنسان قواعدها، وسمي هذا القانون بالقانون الطبیعي

لعام ما وجد إلا لیضمن أمن الأفراد واستقرار الأوضاع القانونیة، والقانون في مفهومه ا

فالأمن یمكن أن یكون قانونیا یتحقق بوضوح القواعد القانونیة وتناولها لمختلف المشاكل الممكن 

توقعها، وقد یكون هذا الأمن مادیا یشمل مختلف الأضرار التي قد تلحق بالفرد، وقد تهدف 

مان استقرار الوضعیات بإقرار عدم رجعیة القوانین مثلا ووضع آجال القاعدة القانونیة إلى ض

  للتقادم، وسوف نتناول هذا الموضوع بتصورین: 

  الأول: الفردي اللیبرالي. 

  الثاني: الاشتراكي أو الاجتماعي. 

  التصورات المهیمنة على وضع القاعدة القانونیة. 

ها التصور الفرداني اللیبرالي هیمنت على وضع القاعدة القانونیة عدة تصورات أهم

  .)٢(والتصور الجماعي الاشتراكي

ویعتبر الفرد في نظر الفكر الفرداني اللیبرالي العنصر المركزي والأساسي في وضع 

القاعدة القانونیة، وبالتالي فإن الهدف الأسمى لهذه الأخیرة هو حمایته، فالإنسان هو الذي كون 

  قانونیة، وقد تبلور هذا المذهب على عدة مستویات: الجماعة وهو الذي وضع القاعدة ال

                                                           

) محمد الشیلح: القانون والاقتصاد بین الانفصال والاتصال، المجلة المغربیة للقانون الاقتصادي، العدد ١(

  .١٠، ص ٢٠٠٩الثاني: 

  . ١٤٩) سمیر تناغو: مرجع سابق، ص ٢(
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: حیث ظهرت مجموعة من المبادئ التي تكرس هذه الحریة كالمبدأ المستوى القانوني

القائل "دعه یعمل دعه یمر" وكذلك في الحریة التعاقدیة حیث تم إقرار المبدأ الشهیر "العقد 

  من قانون الالتزامات والعقود.  ٢٣٠شریعة المتعاقدین" الذي ترجمته المادة 

القیم في المجتمع، یجب تقویتها وضمان المستوى السیاسي: أیضا اعتبرت الحریة أسمى 

  استمرارها وحمایتها. 

وفي المیدان الاقتصادي، تمت المناداة بالمناقشة الحرة والمبادرة الفردیة وألا تتدخل الدولة 

  في النشاط الاقتصادي. 

لكن التحولات الاقتصادیة التي عرفها العالم ولا زال أدت إلى تراجع إشعاع هذه الأفكار 

الفكر الجماعي والأفكار الاشتراكیة كحل بدیل لمواجهة الأزمات المالیة والاجتماعیة  لیتصاعد

  التي یعیشها العالم. 

  التصور الجماعي أو الاشتراكي للقانون: 

یعتبر المجتمع في نظر هذا التیار تلك النواة الأولى، وأن المصلحة الفردیة تذوب في 

خیرة الأسبقیة على الأولى، وتحتل الدولة في هذا المصلحة الجماعیة، وبالتالي فإن لهذه الأ

  .)١(الفكر مكانة مرموقة

  وقد تجلت هذه الأفكار في عدة مستویات: 

على المستوى القانوني: خضعت الحریة التعاقدیة لمجموعة من القیود تروم حمایة 

ركان التوازنات داخل المجتمع خاصة الطرف الضعیف، كما هو الفكر الاشتراكي أحد أهم الأ

التي یقوم علیها الفكر اللیبرالي وهي الملكیة، إذا لم تعد حقا مطلقا بل أحبطت بعدة قیود ضیقت 

  منها. 

وعلى المستوى الاقتصادي: تم التدخل في حل دوالیب الحیاة الاقتصادیة وتوجیه 

  الاقتصاد، والحد من حریة الأسعار والمنافسة وأخذت الدولة على عاتقها مهمة الإنتاج. 

أما على المستوى السیاسي، فإن الحریات الفردیة تخرج من دائرة الاهتمام، وتخضع لقیود 

متعددة تفرضها حقوق الجماعة، وقد تصل في بعض الدول إلى التضحیة بالحقوق الفردیة في 

  .)٢(سبیل تحقیق أهداف عسكریة أو سیاسیة دكتاتوریة

   

                                                           

  .١٩٨، ص ١٩٧٤منشورات عقیدات، بیروت، باریس الطبعة الثالثة،  )  هدى باتیفول: فلسفة القانون،١(

، ٢٠١٤)  مراد بن سعید: مستقبل القانون في عصر العولمة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد الأول: یونیو ٢(

  .٤٧ص 
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  المطلب الثاني 

  غایة القانون

  الأمریكيفي النظام 

سبتمبر سنة  ١٧یعتبر دستور الولایات المتحدة الأمریكیة الذي تم التوقیع علیه في 

من أقدم الدستور المكتوبة والساریة المفعول حتى الآن فبعد ثورة المستعمرات الأمریكیة  ١٧٨٧

، عقدت فیما بینها معاهدة ١٧٧٦یولیو  ٤الثلاث عشرة ضد إنجلترا، وإعلان استقلالها في 

نفدرالیة احتفظت بموجبها كل دولة بسیطتها في میدان العلاقات الدولیة، ولكنها اتفقت على كو 

التعاون في المیدان العسكري لصد أي عدوان خارجي، كما اتفقت على انتقال المواطنین من 

دولة إلى أخرى، وعلى أن یكون إرسال السفراء واستقبالهم بإذن من المجلس الكونفدرالي 

  (الدایت). 

ولقد كشفت الظروف على ضعف النظام الكونفدرالي، وأهم أوجه الضعف فیه أن 

المعاهدة التي أنشأته لم تنص على قیام أي جهاز تنفیذي، وأن الموارد المالیة المخصصة 

للمجلس الكونفدرالي غیر كافیة، هذا فضلا عن ضرورة الحصول على أغلبیة الثلثین لاتخاذ 

مر الذي لم یكن ممكنا نظرا لتمسك الدول الصغرى كنیوجرسي القرارات في داخل المجلس الأ

  وماریلاند ودویلاور باستقلالها. 

في فیلادلفیا لإعادة النظر  ١٧٨٧مایو  ١٤ولذلك عندما اجتمع المؤتمر الدستوري في 

في معاهدة الاتحاد التعاهدي (الكونفدرالي) وافق تحت ضغط الدول الكبرى ماسانشو وفیرجینیا 

یل النظام الكونفدرالي إلى نظام (فیدرالي واتحادي) وأقر دستور الاتحاد الذي تقدم ذكره على تحو 

  صوتا وامتناع ثلاث دول عن التصویت.  ١٣صوتا ضد  ٣٩بأغلبیة 

ووضع موضع التنفیذ في أول  ١٧٨٨لقد صدقت الدول على هذا الدستور خلال سنة 

  . ١٧٨٩دیسمبر 

ائیة لدستوریة القوانین في حدود اختصاصها فمحاكم وتمارس جمیع المحاكم الرقابة القض

الولایات تراقب دستوریة القوانین الصادرة من برلمانات الولایات بالنسبة لدساتیرها، والمحكمة 

الفیدرالیة العلیا تراقب دستوریة القوانین الصادرة من برلمانات الولایات بالنسبة للدستور الفیدرالي 

ریة القوانین الفیدرالیة بالنسبة للدستور (الفیدرالي) هي الأهم لأنها (المركزي) كما تراقب دستو 

  ترتدي طابعا سیاسیا وتعطي للمحكمة الفیدرالیة العلیا نفوذا على حكومة الولایات المتحدة. 

والقانون الأمریكي قانون قضائي تضعه المحاكم أي أنها تقوم بالوظیفة التشریعیة بصورة 

  بدأ دستوریة القوانین. مقنعة تحت ستار رقابة م

والقوانین الأمریكیة هي قوانین صالحة، وینبغي أن یعزى إلیها بقسط لا بأس بها من 

  النجاح الذي یخطى به الحكم الدیمقراطي في أمریكا. 
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ونحن نرى أن السبب الرئیسي في هذا النجاح وإن كانت أشد تأثیرا في الرخاء الاجتماعي 

طبیعة البلاد والظروف المادیة، فإن لدى من الأسباب ما یفید في الذي ینعم به الأمریكیون في 

  جهة أخرى بأن تأثیرها أقل وطأة من تأثیر عادات والسلوك والأعراف. 

ولا شك في أن القوانین الفیدرالیة هي التي تشكل القسم الأكبر والأهم من تشریع الولایات 

  المتحدة.  

من أشكال القانون المقننة وغیر مقننة،  كثیرةیشمل مستویات  الولایات المتحدة وقانون

یُحدد  .)١(الحكومة الفیدرالیة للولایات المتحدة دستور الولایات المتحدة، أساس والأهم منها هو

مجلس  الكونغرس ومعاهدات یقرها الدستور حدود القانون الفیدرالي، الذي یتكون من قرارات

التنفیذیة، وأحكام قضائیة صادرة عن القضاء فرع السلطة  الشیوخ، وتنظیمات یعلنها

للقانون التشریعي الفیدرالي العام  قانون الولایات المتحدة هو المُجمع والمُقنن الرسمي الفیدرالي،

  .والدائم

القانون الفیدرالي والمعاهدات، طالما توافقا مع الدستور، یستبقان قوانین ولایات وأقالیم 

ولكن مدى الاستباق  والأقالیم التابعة للولایات المتحدة، ة الخمسینالولایات الأمیركی مضادة في

للفیدرالیة الأمیركیة (الذي هو في الحقیقة  محدود لأنه غیر شمولي. في النظام ثنائي السیادة

محمیات السكان الأصلیین في الولایات الأمریكیة المتحدة)، فالولایات  بسبب وجود ثلاثي السیادة

و لدیها دستورها الخاص، بینما السلطة الفیدرالیة لیس لدیها  السیادة طة مطلقةكل منها تعتبر سل

لكن الولایات یمكنها أن تمنح  إلا السیادة العلیا المحددة الموصُوفة في الدستور الأمریكي،

المواطنین حقوق أوسع مما یمنحها لهم الدستور طالما لم تمثل إنتهاكاً لأي من الحقوق الفیدرالیة 

والضرر  العقد إذًا، أغلبیة القانون الأمیركي (خصیصا القانون الحي، حیث وریة،الدست

                                                           

 ریكيالأم )  الحكومة الفیدرالیة للولایات المتحدة أو الحكومة الاتحادیة الأمریكیة هي الجسد الحكومي١(

الرئیسي، الذي تأسس عن طریق الدستور الأمریكي للحكومة الأمریكیة ثلاثة فروع: التشریعیة، 

والتنفیذیة، والقضائیة. كل من هذه الفروع له بعض السلطة للتصرف بشكل انفرادي، عن طریق نظام 

سلطة لتنظیم  یفصل السلطات وعن طریق نظام یستخدم الضوابط والموازین. كما لكل فرع من تلك الفروع

الفرعین الآخرین، في حین بعض من سلطتها تنظم من قبل الفرعین الآخرین. لسیاسات الحكومة 

الاتحادیة تأثیر واسع على الصعیدین المحلي والخارجي بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة. بالإضافة 

منح كل سلطة غیر موجهة إلى ذلك، سلطات الحكومة الفیدرالیة ككل محددة بموجب الدستور، الذي ی

للحكومة، إن مقر الحكومة الاتحادیة یقع في العاصمة الاتحادیة واشنطن العاصمة، المنطقة الجغرافیة 

التي لا تقع في أي ولایة. مما جعل كلمة "واشنطن" تُستخدم ككنایة عن الحكومة الفیدرالیة للولایات 

 المُتحدة.
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الذي یعیشه معظم المواطنین یومیاً) یتكون في الأغلب من  والأسرة، والجنائیة والمُلكیة المدني

 قانون الولایة الذي یمكن أن یختلف من ولایة إلى أخرى ویختلف بالفعل.

لویزیانا، أغلبیة القانون في الولایات  ولایاتي، باستثناء ولایةعلى المستویین الفیدرالي وال

المستعمرات  القانون الإنجلیزي، الذي كان ینطبق في من القانون العام المتحدة مستمد من نظام

حرب الاستقلال الأمریكیة؛ إلا أن القانون الأمیركي انحرف عن سلفه  زمن الثلاث عشرة

القانون  ویدرج عدداً من الابتكارات من مجال ،)١(والتنفیذالإنجلیزي على مستوى المحتوى 

  .المدني

وغایة القانون  الأمریكي عامة تكون في تحقیق العدل المتمثل في حق الشعب وقد ذكر 

القاضي الأمریكي "أولیفر هولمز" في مقولته الشهیرة: إن حیاة القانون لا تقوم على المنطق، 

جربة الحیة، والتجربة هنا هي تجربة الجوهر والمضمون الذي ولكنها تستند في أساسها على الت

  .)٢(یجب أن یوصف من خلال علم الاجتماع القانوني"

   

                                                           

(1) Jstor.orgRetrieved on March 17, 2010 ,  Goldstein ،Joel K. (1995). "The 

New Constitutional Vice Presidency". Wake Forest Law Review. Winston 

Salem, NC: Wake Forest Law Review Association, Inc. 30  

التي تعتبر )  في الدول الدیمقراطیة تعتبر هذه القاعدة مناقضة لدولة الحق والقانون، إذ كیف تكون الدولة ٢(

راعیة لفلسفة احترام وأسوة وقدوة في تطبیقه أن تكون خارقة له تحت ذریعة واسعة غیر محددة وهي 

"مصلحة الدولة فوق القانون". فایز محمد حسین: فلسفة القانون ونظریة العدالة، مجلة الحقوق، العدد 

  .١٦، ص ٢٠١٠الثاني، الإسكندریة: 
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  المطلب الثالث 

  غایة القانون

  في النظام الأنجلوسكسوني

وتتجلى أهمیة القانون الروماني من الناحیة القانونیة في أنه قد أثر تأثیراً كبیراً في نشأة 

الأفكار والنظم القانونیة العالمیة. فقد تمیز الرومان بالقدرة على التحلیل والتصنیف وتكوین 

والتنظیر، واستخلاص المبادئ العامة واستنباطها، ویعتبر القانون الروماني أفضل ما ورثه العالم 

  .)١(الحدیث من العالم القدیم

القانوني الروماني. وبالتالي  وتجدر الإشارة إلى أن الشرق قد أسهم كثیراً في تكوین النظام

في تكوین الشریعة القانونیة اللاتینیة، حیث هناك اتجاه قوى بین شرَّاح تاریخ القانون یرى تأثر 

القانون الروماني بالشرائع الشرقیة من خلال عدة روافد، منها قانون حمورابي وقانون 

عشر. بالإضافة إلى مساهمة الشرق  بكوخوریس، حیث أثرا تأثیراً كبیراً في قانون الألواح الأثني

والذي غیر أسس ومبادئ ونظم القانون المدني   Law of nationsفي تكوین قانون الشعوب

  .)٢(الروماني العتیق

                                                           

، ٣م، ص١٩٦٥في القانون الروماني، القاهرة، دار النهضة العربیة،  )  نظر: صوفي أبو طالب، الوجیز١(

  :وانظر

Cuq (E.) ; Manuel des institutions juridiques des romains, paris 1917, T.1, P.3 

et SS. Girard (P.F.), Manuel élémentaire de droit romain, 2 Ed. paris, 

1901, P.15 et SS. May (g.) , Eléments de droit romain, 18ed. 1932, P.25et 

SS. Giffard (E.) , Droit romain, paris, 1932 P. 14. Brühl (L.) , Répétitions 

écrites de droit romain, paris, 1936, p.13 et SS. Huvelin (P.) , Courses 

élémentaire de droit romain 2ed. , 1929. p. 22 et SS. Monier (E.): Manuel 

de droit romain, 5ed. , t.1 P.15. Petit (E.) Traite élémentaire de droit 

romain, paris, 1909 ; P. 15. Gaudemt (g.) , Institution de l’antiquité, 1998, 

P. 79. Schmidlin (B.)&Cannata, Droit prive romain, t.2, Bruxelles, 1984, P. 

15 et ss 

وما بعدها. شفیق  ٣م، ص١٩٥٩، ٣ممدوح مصطفي، القانون الروماني، دار المعارف، ط  ) عمر٢(

. احمد إبراهیم حسن: تاریخ ٤م، ص١٩٦١شحاتة، نظریة الالتزامات في القانون الروماني، القاهرة، 

. عمر ممدوح مصطفي، أصول تاریخ القانون، الإسكندریة ٣م، ص٢٠٠٤القانون المصري، الإسكندریة، 

  .٧م، ص١٩٦٣
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ومن الثابت أن جوهر القانون هو ذلك المضمون الاجتماعي؛ لأن القانون نشأ بقصد 

صادر القانون في العالم القدیم والعالم ، والعرف والتشریع هما من م)١(تنظیم الحیاة الاجتماعیة

  .الحدیث، وقد لعبا دوراً كبیراً وما زال في تنظیم الحیاة الاجتماعیة

وتقوم فكرة دراسة العرف والتشریع في النظام القانوني الروماني اللاتیني الفرنسي والنظام 

 Legal) نونالقانوني الأنجلوسكسوني على التركیز على محور من محاور علم فلسفة القا

Philosophy – Jurisprudence)  وهو محور علم المنهج القانوني (Legal Method – 

Legal methodology) .نظراً لأن فلسفة القانون مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بعلم القانون وتاریخه ،

ة تاریخ وتبعًا لهذا فإن هذا البحث یستمد مادته من دراسات فلسفة تاریخ القانون الروماني وفلسف

القانون الإنجلیزي باعتبارهما أساس النظام القانوني اللاتیني والنظام القانوني الأنجلوسكسوني. 

ومن جهة ثانیة، إن محاولة الوصول إلى العرف والتشریع ودورهما في النظام القانوني اللاتیني 

اسات القانونیة الهامة والنظام القانوني الأنجلوسكسوني یرتبط ارتباطاً وثیقاً بفرع من فروع الدر 

وتحت تأثیر الظاهرة الاستعماریة، انتقل النظام  Comparative lawوهو (القانون المقارن 

القانون الروماني اللاتیني الفرنسي وكذلك النظام القانوني الأنجلوسكسوني إلى البلاد العربیة 

  والإسلامیة بالإضافة إلى دول كثیرة أخرى).

عن العرف والتشریع في النظام القانوني الروماني اللاتیني وخلاصة القول، فالبحث  

الفرنسي والنظام القانوني الأنجلوسكسوني هو في حقیقته بحث في أصول المنهج القانوني 

 وبوجه خاص فیما یتعلق بمصادر القانون ((Comparative legal method المقارن

(Sources of law).  

الناس على سلوك معین في ناحیة معینة من حیاتهم اعتیاد (custom) ویقصد بالعرف: 

. )٢(الاجتماعیة بحیث ینشأ لدیهم الاعتقاد بوجود قاعدة ملزمة یتعرض من یخالفها لجزاء مادي)

أما التشریع فیقصد به بإیجاز: (القواعد القانونیة التي تصدر عن سلطة عامة یختصها المجتمع 

  .)٣(بوضع القانون في صورة مكتوبة)

                                                           

) راجع في العلاقة بین القانون الروماني والشرائع الشرقیة: أحمد إبراهیم حسن وفایز محمد حسین، تاریخ ١(

  .وما بعدها ٢٣١م، ص٢٠٠٨النظم القانونیة، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، 

  :نظرا )٢(

Elliot(C.), Eric(J.), Vernon(C.): French legal system, Second edition, Longman, 

2006, p. 1.  

انظر في أثر الفلسفة الإغریقیة في القانون الروماني: صوفي أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، القاهرة،  ) ٣(

، وراجع أیضا:  محمود السقا، أثر الفلسفة في الفقه والقانون الروماني في العصر ١٢٢م، ص ١٩٦١
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هو أصل النظام القانوني الأنجلوسكسوني أو ما  (English law) لقانون الإنجلیزيأما ا

 Common) الشریعة العامة (Comparative law) یطلق علیه من قبل فقهاء القانون المقارن

law legal system)   بالمقارنة بالنظم القانونیة الأخرى وأهمها النظام القانوني الروماني

 civil) وأحیانا یطلق علیها شریعة القانون المدني (Latin legal system ـ Roman) اللاتیني

law legal system).  وهما أكبر الأنظمة القانونیة السائدة في الوقت المعاصر. بالإضافة

  .إلى الشریعة الإسلامیة باعتبارها نظاما قانونیا ذا أساس دیني

وات القبائل الأنجلوسكسونیة لإنجلترا في وبدایات النظام القانوني الأنجلوسكسوني تبدأ بغز 

  (Common law) القرن الخامس المیلادي، ثم بالفتح النورماندى، ثم بتطور الشریعة العامة

  .)١((Law of equity) ومرحلة قانون الإنصاف

وتمثل المرحلة الأنجلو سكسونیة بدایة النظام القانوني الأنجلوسكسونى. ولا تتوافر 

. فقد ساد في هذه الفترة نظام الحكم الملكي، حیث كان )٢(شأن هذه المرحلةمعلومات كافیة ب

، فقد كان الملك والمحاكم في هذه الفترة تقوم بالفصل )٣(الملك ینظر إلیه على أنه مصدر العدالة

 Customs) في المنازعات التي تعرض علیها استنادا إلى مجموعة الأعراف والتقالید المحلیة

and local traditions))كما هو الحال في كافة  –. وقد لجأ الملوك في هذه الفترة )٤

إلى إصدار عدة تشریعات، تعمل بجانب العرف في تنظیم سلوك الأفراد  –المجتمعات القدیمة 

  .في المجتمع

ولقد اتفق الشراح على أن مجموعة التشریعات التي صدرت في العصر الأنجلو 

والسمة الأولى  . (Kanute)وقوانین الملك (Aethelbert) الملك. مثل قوانین )٥(سكوسونى هي

والأساسیة للنظام القانوني الإنجلیزي في الفترة الأنجلو سكسونیة هي أنه كان نظاما قانونیا، یقوم 

على خلیط من القواعد العرفیة ومجموعة تشریعات، سماتها الأساسیة البدائیة والشكلیة. ویضاف 

اسیة خاصیة أخرى وهى أنه كان نظاما مجزءا. فالنظام القانوني والنظام إلى هذه الخاصیة الأس

                                                                                                                                                                      

، وراجع أیضا:  أحمد إبراهیم حسن، مفهوم القانون ١٩٧٤ -١٩٧٢العلمي، مجلة القانون والاقتصاد، 

  .٢٨١م، ص ١٩٩٥الطبیعي الكلاسیكي، بیروت، الدار الجامعیة، 

(1)Pollock(F.) & Maitland(F.W.): The History of English law, Op.cit. , p. 50 

القانون، دار النهضة  زهدي یكن، تاریخ ١٠محمد محمد بدران، القانون الإنجلیزي، مرجع سابق، ص )٢(

   .وما بعدها ٣٢٦، ص١٩٦٦العربیة، ط 

  .١٢)  انظر: محمد محمد بدران، القانون الإنجلیزي..٣(

   .١٢محمد محمد بدران، القانون الإنجلیزي، مرجع سابق، ص )٤(

(5) James(Ph.): op.cit. , p 
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. ولكن یجب ألا نندهش لهذا )١(القضائي اتسما كما قیل في هذه الفترة بالمحلیة والشكلیة والبدائیة

الوضع، فهو أمر طبیعي مرت به كافة النظم القانونیة المعاصرة عبر تطورها حتى وصلت إلى 

  .حالتها الراهنة

  :الفتح النورماندى ومركزیة النظام القانوني -٢

یمثل الفتح النورماندى بدایة دخول النظام القانوني الإنجلیزي حیز الشرائع العالمیة. فلقد 

أدخل الحكام النورمان في هذه الفترة تعدیلات أساسیة وجوهریة في كافة نواح النظام القانوني 

قریب أو بعید. ولقد لعبت هذه التعدیلات دورا كبیرا والنظام القضائي، وكل ما یتصل بهما من 

 (Common law legal system) في تكوین ورسوخ ما نطلق علیه الیوم شریعة القانون العام

 أو النظام القانوني الأنجلو سكسونى، باعتباره المقابل للنظام القانوني الروماني اللاتیني الفرنسي

(Latin legal system).  

ام الحكم النورماندي نظاما ملكیا قائما على الحكم المطلق، القائم على حق فلقد كان نظ

 Unity of the legal . وتحققت لذلك وحدة النظام القانوني)٢(الفتح ویتمیز بالمركزیة القویة

system).  ولقد أدى هذا النظام المركزي خدمة جلیلة في نواح عدة، أهمها أنه أدى إلى تطور

، حیث مهد التربة المواتیة لغرسها ونمائها وتطبیقها (Common law) امةنظام الشریعة الع

  :. ما یلي)٤(. وتأكیدا لما سبق قال بعض)٣(على كل سكان إنجلترا

«When William the conqueror gained the English throne in 1066 

he, established a strong central government and beganamong other, 

things ،to standardize the law. Representatives of the king were sent 

out to the countryside to check local administration ،and were given the 

job of adjudicating in local disputes» ،according to local law" 

ظل قائما ومحتلا مركزا كبیرا في  ولكن لیس معنى ما سبق أن العرف قد اختفي أو اندثر؛ بل

سلم القواعد القانونیة، فالعرف ظل وسیظل مصدرا من مصادر القانون في كل الأنظمة 

القانونیة، أیا كانت ملامحها العامة أو تفصیلاتها الجزئیة أو مدى تقدم نشاطها التشریعي. فقد 

  .)٥(كانت المحاكم الإقطاعیة الجدیدة تطبق الأعراف المحلیة

                                                           

  ١٧ -١٦)  محمد محمد بدران، القانون الإنجلیزي، مرجع سابق، ص١(

   Elliot(C, )&Quinn(F.): English legal system, Longman, 2006, p. 9انظر) ٢(

محمد نور فرحات، مرجع سابق،  ١٩) انظر: محمد محمد بدران، القانون الإنجلیزي، مرجع سابق، ص٣(

  .٣١٥ص

(4) Elliot (C, )&Quinn(F.): Op.cit. , p. 9; James(Ph.): op.cit. , p. 28.  

  .٩٣ن، القانون الإنجلیزي، مرجع سابق، ص) محمد محمد بدرا٥(
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ضافة إلى العرف فقد وجدت مجموعة من المواثیق والعهود والنظم والمراسیم والقرارات، بالإ

. تكون )١(صدرت عن الملوك في فترة الفتح النورماندى، حیث احتفظ الملوك بالسلطة التشریعیة

الشریعة العامة وظهور ما یسمى بالنظام القانوني الأنجلوسكونى الإنجلیزي بالمقابل للنظام 

  :ني الروماني اللاتینيالقانو 

 من خلال الأعراف المحلیة (Common law legal system) تكونت الشریعة العامة

(Local customs)   وبفضل المركزیة التي فرضها نظام الحكم النورماندى، تحققت مركزیة

  .)٢(في النظام القانوني، حیث تم توحید الأعراف المختلفة في نظام قانوني واحد

وین التاریخي للنظام القانوني الأنجلوسكسوني إلى الشریعة العامة ومبادئ ویرجع التك

العدالة، فهما أهم مصدرین تاریخیین ومعظم المبادئ الحالیة ترتد تاریخیا إلى هذین المصدرین، 

  .)٣(ولكن القواعد التفصیلیة ترجع إلى التشریع

في  (Precedent) ئیةوبالإضافة إلى ما سبق، فلا ننسى ما قامت به السوابق القضا

  .)٤(النظام القانوني الأنجلوسكسوني، خصوصا مع غیاب التشریع

ولا یمكننا ـ ونحن بصدد الحدیث عن العرف والتشریع في النظام القانوني النظام القانوني 

الأنجلوسكسوني ـ أن نتجاهل الإشارة إلى قانون الإنصاف أو العدالة باعتباره من مكونات هذا 

  .خصوصیاته أیضا بالمقارنة للأنظمة القانونیة الأخرىالنظام ومن 

إن نشأة قانون العدالة في النظام القانوني الأنجلوسكسوني مرجعه، حدوث فجوة بین 

القانون (كما تجسده السوابق القضائیة المتراكمة) والواقع الاجتماعي (كما تحدد في ضوء 

  ظروف المجتمع الإنجلیزي وأماله وأهدافه)

التطبیق الآلي للسوابق القضائیة في محاكم الشریعة العامة ظهرت حالات تتناقض فمع 

 -١٨٧٣.؛ ولكن أدت الإصلاحات القضائیة )٥(فیها قواعد الشریعة العامة مع الواقع الاجتماعي

  .)١(إلى تفادى ما سبق ١٨٧٥

                                                           

  .٢١) انظر: محمد محمد بدران، مرجع سابق، ص١(

أحمد  ٣٢١محمد نور فرحات، المرجع السابق، ص ٩٥) انظر: محمد محمد بدران، مرجع سابق، ص٢(

  .١٢صفوت، مرجع سابق، ص

الإنجلیزي الحدیث، مجلة الحقوق )برهام عطا االله، قاعدة إلزامیة السابقة القضائیة وأفولها في القانون ٣(

م، ١٩٧٠، ص١٥، س ١جامعة الإسكندریة، ع  –للبحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق 

  ١٤٩ص

علي  ٣٤١وما بعدها، محمد نور فرحات، المرجع السابق، ص ٥٠) محمد محمد بدران، مرجع سابق، ص٤(

   ١٨٣بدوي، مرجع سابق، ص

  Walker&Walker's: English legal system, op.cit. , p. 7:     )  انظر٥(
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  المطلب الرابع 

  غایة القانون

  في النظام المصري

سد في أن على العقل البشري أن یتمعن في نظام الكون إن فكرة القانون الطبیعي تتج

ومنطق الأشیاء وطبیعة الروابط الاجتماعیة؛ فیستخلص منها هذا القانون الطبیعي ویصوغ 

قانونه الوضعي على مثاله، ومثل هذا القانون یكون موضوعیًا یحكم الناس على وجه سواء، 

فالطبیعة وحدها هي التي تنأى بالقانون عن دون النظر إلى آرائهم الخاصة ومصالحهم الذاتیة، 

 .)٢(القسوة والضیق والنقص والتغییر وعن هوى الفرد وتحكم المشرع

وینبغي على القاضي حین یجد نقصًا أو قصورًا في التشریع أن یستلهم حكمه من هذه 

 القاعدة الأبدیة التي تحكم الكون وتضفي بظلالها على الطبیعة الإنسانیة الصافیة.

ذا كما توازن قوانین الكون بین الأشیاء الضارة والنافعة، والأشیاء الوحشیة والألیفة، وهك

والقحط والوفرة، توازن العدالة الكونیة بین العقوبة والرحمة، وعلى البشر أن یحذو حذو 

 .)٣(الطبیعة

إلا أن أنصار الوضعیة القانونیة الحدیثة هاجموا فكرة القانون الطبیعي ونجحوا في 

 افهما فترة معینة هجرها في أثنائها أشد أنصارها تحمسا لها.أضع

فقد اعترض علیها بأنها نظریة مثالیة تؤدي الى الحكم على قانونیة القاعدة القانونیة طبقا 

لمعیار غیر قانوني، هو الضمیر الفردي لكل قاضي مما یؤدي الى اختلاف الاحكام باختلاف 

 القضاة.

یعة نظام اجتماعي عادل هو على غرار الفكرة البدائیة في وقیل بأن الاعتقاد أن للطب

الاعتقاد بالأرواح، حینما كان الانسان البدائي یعتقد أن للأنهار والنجوم والحجارة والنباتات 

أرواحًا استقرت فیها أو خلفها، قادرة على حمایته وقادرة على ایذائه، وعلى ذات النسق اعتقد أن 

 .)٤(عیة فتكون هي المشرع الأعلىالطبیعة تقوم بوظائف تشری

                                                                                                                                                                      

. محمد ٣٥٠زهدي یكن، مرجع سابق، ص ٩٣محمد محمد بدران، القانون الانجلیزي، مرجع سابق، ص ) ١(

  .وما بعدها ٦٣وما بعدها محمد محمد بدران، مرجع سابق، ص ٣٤١نور فرحات، المرجع السابق، ص

اني: صوفي أبو طالب، مبادئ تاریخ القانون، القاهرة، ) في أثر الفلسفة الإغریقیة في القانون الروم٢(

١٩٦١  

محمود السقا، اثر الفلسفة في الفقه والقانون الروماني في العصر العلمي، مجلة القانون والاقتصاد،  )٣(

أحمد إبراهیم حسن، مفهوم القانون الطبیعي الكلاسیكي، بیروت، الدار جامعیة،  ١٩٧٤ -١٩٧٢

    .م١٩٩٥

  ٥٦عبد المنعم بدر وعبد المنعم البدراوي، مرجع سابق، ص  ٦٩و طالب، مرجع سابق، صصوفي أب ) ٤(
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إلا أن الفقیه جیني، جاء بعد ذلك لیعلن في أشهر نظریة وضعها حول تفسیر القانون 

 الخاص واصفًا القانون الطبیعي، بأنه القانون الذي لا یموت.

وفي إطار تلطیف قواعد القانون تم التمییز بین مفهوم العدل ومفهوم العدالة، ویعود 

تین الفكرتین الجوهریتین إلى فلاسفة الیونان القدماء وخاصة (أرسطو)، وكذلك التمییز بین ها

یمیز الفقه القانوني الحدیث بین العدل (العدل الشكلي القانوني) والعدالة (العدل الجوهري، 

  .)١(الإنصاف)، وترتبط فكرة العدل بالقاعدة القانونیة بینما ترتبط فكرة العدالة بالمعاییر القانونیة

معنى المساواة، وهي مساواة مرتبطة بالدور الاجتماعي للقانون،  -Justice- یفید العــدل

فالمفروض أن یطبق القانون بمساواة جمیع الاشخاص والحالات التي یتناولها في مركز قانوني 

معین ولغرض معین بالذات وللهدف الذي یرمي إلیه، فالمثل یعامل كمثله، وغیر المتساویین لا 

معاملة متساویة، ویتحقق ذلك من خلال قواعد قانونیة عامة مجردة تطبق على الجمیع  یلقون

بنزاهة ودون محاباة، ویقتصر دور العدل الشكلي هنا على بیان أن الاجراءات كانت عادلة لأن 

أحدا لم یستثن أو یستبعد بشكل غیر عادل من تطبیق القانون، لا فرق بین أم تسرق لإطعام 

اع وبین من یسرق لإرضاء ملذاته وشهواته، مثلا، لأن العدل القانوني یعتد بالوضع اطفالها الجی

 .)٢(الغالب الظاهر لا بالوضع الداخلي الخاص للمخاطبین بحكمه

ولذلك شكك فلاسفة القانون في اعتبار العدل الشكلي وسیلة للحكم العادل بین انسان 

انونیة تعني أنه لا یمكن إدراك كل حالة فردیة وآخر، لأن الطبیعة العامة والمجردة للقاعدة الق

بخصوصیاتها، ولهذا فإن العدل الشكلي بما یحققه من مساواة شكلیة قد یضغط على الحالة 

 .)٣(الفردیة فتكون ضحیة من ضحایا ذلك العدل الشكلي

فتفید معنى الإنصاف، فقد صور أرسطو أساس العدل العام في المساواة  -أما العدالـــــــة

الذي توفره القاعدة القانونیة، إلا أنه وضع یده على فكرة المعیار القانوني عندما لاحظ صعوبة 

تطبیق القاعدة القانونیة على ما اسماه الحالات المستعصیة، وهي تلك الحالات التي یؤدي 

 تطبیق القاعدة القانونیة علیها إلى نتائج ظالمة، فنبه الى مصحح لجمود العدل القانوني، ألا

                                                           

  .٥٦عبد المنعم بدر وعبد المنعم البدراوي، مرجع سابق، ص ٦٩) صوفي أبو طالب، مرجع سابق، ص١(

ي عقدتها ) نبیل إبراهیم سعد، تقنین نابلیون التطور في ظل الثبات في مصادر الالتزامات، أعمال الندوة الت٢(

 - ١٨٠٤كلیة الحقوق جامعة بیروت العربیة بمناسبة مائَتُيَ عام على إصدار التقنین المدني الفرنسي، 

   .٩٦م، ص٢٠٠٤م بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ٢٠٠٤

؛ انظر: سمیر تناغو، النظریة العامة للقانون، الإسكندریة، ٩٦) نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص٣(

  .٧٤٩م، ص١٩٩٩المعارف، منشأة 

  ٢٩٥م، ص١٩٩٤محمد نور فرحات، الوجیز في تاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة، القاهرة،  
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أي الإنصاف أو الملائمة  وهو العدل الخاص، والعدل الخاص یعطیه أرسطو اسما خاصا هو 

 .)١(أو العدالة

وتعني (العدالة) في معناها الخاص، إیجاد معاملة خاصة للحالات الفردیة الخاصة 

 بالتخفیف من حدة وصرامة عمومیة القاعدة القانونیة، والعدالة بهذا المعنى، هي معیار لتشذیب

عدم التناسق وعدم المساواة وإیجاد التوازن والتساوي بغیة اصلاح ما هو ظالم وغیر معقول 

 .حینما یطبق العدل القانوني المجرد

والعدالة وفقا للمعنى العام لها، تعني الشعور بالإنصاف وهو شعور كامن في النفس 

ة من القواعد تعرف یوحي به الضمیر النقي ویكشف عنه العقل السلیم وتستلهم منها مجموع

باسم قواعد العدالة مرجعها مثل علیا تهدف الى خیر الانسانیة بما توحي به من حلول منصفة 

 .)٢(ومساواة واقعیة تقوم على مراعاة دقائق ظروف الناس وحاجاتهم

ویقتصر هدف القانون على تحقیق العدل ولیس تحقیق العدالة، فالعدل والعدالة كلاهما 

اة بین الناس، إلا أن المساواة التي تقوم علیها فكرة العدل هي مساواة مجردة یقوم على المساو 

تعتد بالوضع الغالب دون اكتراث بتفاوت الظروف الخاصة بالناس، أما العدالة (الإنصاف) 

فتقوم على مساواة واقعیة على أساس التماثل في الاحكام المنصرفة للحالات المتماثلة شروطها 

 ابهة ظروفهم مع مراعاة البواعث الخاصة وتفاصیل الظروف.أو الأشخاص المتش

وفي هذا إطار إضفاء المرونة على قواعد القانون، میز فلاسفة القانون بین القاعدة 

 .القانونیة والمعیار القانوني

فمن الناحیة الفلسفیة، یرتكز تطبیق القاعدة القانونیة على الذكاء (العقل) بینما ترتكز 

، وعلى حد قول )٣(لتي تنطوي على تطبیق المعاییر على حسن الادراك (الحدس)سلطة التقدیر ا

برجسون، یناسب الذكاء أكثر ما یناسب الجمادات (ریاضیات، معادلات، منطق... (بینما 

                                                           

وما بعدها؛ علي  ١٠م، ص١٩٨٩) محمد محمد بدران، القانون الانجلیزي.. القاهرة، دار النهضة العربیة، ١(

وما بعدها،  ١٥٥م، ص١٩٤٧، ٣لشرائع، ط بدوي، أبحاث التاریخ العام للقانون، الجزء الأول، تاریخ ا

  :وراجع

Pollock (F.) & Maitland(F.W.): The History of English law, Cambridge, 1923, 

V.1.P. 26- 28  
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  ١٥٥حاث التاریخ العام للقانون، الجزء الأول، مرجع سابق، صوما بعدها؛ علي بدوي، أب ١٠ص

سمیر تناغو، النظریة العامة  ١٦٨) سلیمان مرقس: الوافي في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٣(

مصطفي الجمال، تجدید النظریة العامة  ٢٩٢م، ص١٩٩٩للقانون، الإسكندریة، منشأة المعارف، 

، الإسكندریة، الفتح للطباعة ١قه الإسلامي في بناء أصول القانون، جللقانون، نحو توظیف أصول الف

  .٢١٧م، ص١٩٩٨والنشر، 
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یناسب حسن الادراك والحدس اكثر ما یناسب الافكار الحیویة (الشعر، الأدب، الفنون...) 

 .)١(فالإدراك اكثر مناسبة للحیاة

إذ یتمیز الذكاء بقدرته على فهم العامل العام في وضع من الأوضاع وربطه بأوضاع 

سابقة للخروج بنتیجة منطقیة، فیقدم لنا الذكاء على هذا النحو معرفة بعمومیات صفات الأشیاء، 

إذ هو یجرد موضوعاته من مضمونها الحي الملموس لكي یحولها الى صیغ وأرقام ومعادلات 

وتنطوي هذه القدرة على فقدان القابلیة على معرفة الحالات الخاصة معرفة تامة، إذ أن جامدة، 

مثل هذه المعرفة یتحكم فیها الاراك (الحدس) لأنه ینفذ بنا الى العمق الباطن للأشیاء لنعرف 

 بذلك ما هو فرید منها.

على فرض محدد  ومن حیث الطبیعة تتسم القاعدة القانونیة بالتحدید والثبات لأنها تنطوي

یتضمن واقعة یفترض انها ستقع في الحیاة الاجتماعیة، وحل او حكم هو عبارة عن الاثر 

 .)٢(المترتب على حدوث تلك الواقعة

أما المعیار فهو موجه عام یضع الخطوط العریضة التي توجه سلوك القاضي ویتیح له 

إن لیس للمعیار نفس تحدید القاعدة، سلطة تقدیریة واسعة عند أعمال القاعدة القانونیة، وعلیه ف

اذ یكتفي المشرع في تقریره بالإحالة إلى أصل خارج عن نطاق القانون، مثل سلوك الرجل 

 .)٣(المعتاد، او النظام العام والآداب العامة

ومن حیث المجال القانوني، فحیث تكون الإجراءات آلیة وحیث تتغلب دواعي الاستقرار 

ونیة عن طریق توحید الحلول فان المشرع یلجأ لأسلوب القاعدة القانونیة والثبات للمراكز القان

العامة المجردة التي تطبق، الى حد ما، تطبیقا الیا منطقیا فتعطي حلا موحدا لحالات غیر 

متناهیة أو كما قیل (عدالة بالجملة)، ومنها تحدید سن الرشد وحقوق المالك، والحصص الإرثیة 

، أما إذا كانت دواعي الإنصاف هي الغالبة فیلجأ المشرع الى طریقة ومدد التقادم، وغیرها

المعاییر، ذلك ان تطبیق المعاییر یعتمد على التجربة وینحو نحو تفرید العدالة، وعن طریق 

 .)٤(مرونة مصطلحاتها وتنوع حلولها فإنها تسمح بتلطیف القانون

                                                           

وما بعدها، زهدي یكن، تاریخ القانون، دار النهضة العربیة،  ٢٩٧) محمد نور فرحات، مرجع سابق، ص١(

  وما بعدها ٣٢٦، ص١٩٦٦ط 

وأفولها في القانون الإنجلیزي الحدیث، مجلة الحقوق ) برهام عطا االله، قاعدة إلزامیة السابقة القضائیة ٢(

  ،١٥، س ١جامعة الإسكندریة، ع  –للبحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق 
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  .١٨٣بدوي، مرجع سابق، ص

   ٣٥٠زهدي یكن، مرجع سابق، ص ٩٣انون الانجلیزي، مرجع سابق، ص) محمد محمد بدران، الق٤(
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القانونیة مثل عمل الآلات ویعبر الفقیه ستاتي عن ذلك بالقول (إن عمل القاعدة 

والمكائن، نموذج صناعي متكرر، فكل صك هو كأي صك آخر، وكل سند ملكیة هو كأي سند 

ملكیة آخر، ونجد في توزیع الحصص الإرثیة تكرارا للأوضاع والظروف منذ أن وجد قانون 

ب بعض الإرث أما عمل المعیار فهو مثل عمل الأیدي، ید العامل الحاذق، وفي القانون تتطل

، إذ أن عمل الأیدي لا ینطوي على تكرار )١(الحالات عمل الأیدي ولیس نتاج المكائن والآلات

بل على أمور فریدة ودقیقة وتكون الأهمیة فیها للظروف الخاصة، لأنه في إطار السلوك الفردي 

 .)٢(لم تتماثل حالة إهمال مع حالة اهمال اخرى ولن تتماثل ابدا)

تجسید لقاعدة المساواة الشكلیة الصرفة فانه یعبر عن حكم منطقي فإذا اعتبر العدل ك

یقوم على المساواة المجردة، وهذا ما یلائم القاعدة القانونیة العامة المجردة، واذا ما طبق بانتظام 

 .)٣(فانه لا یمكن ان یتناقض مع نفسه

حكم منطقي بل أما العدالة فتناسبها فكرة المعاییر لأنها لا تعمل بصفتها تعبیرا عن 

بتشكیل ذاتها في صورة القضیة الفردیة ونظرا لعدم وجود شكل محدد لها فإنها تشبه العمل 

الاخلاقي الذي هو عفوي وغیر محسوب له بعنایة ویهدف الى إغاثة شخص یتألم دون اعتبار 

 لقواعد محددة.

ه ولكنه ویمكن أن ینظر الى العدل الشكلي كأمر غیر عادل إذا ما استجاب لمقتضیات

یفشل في اتخاذ قراراته بروح العدالة فیكون تجسیدا لظلم فادح ومن هنا لا یكفي أن یتفق نظام 

قانوني مع خصائص العدل الشكلیة وان كان هذا القانون یطبق بمساواة وبروح النزاهة، ذلك ان 

 .)٤(القانون یحتاج ان یكون محتواه عادلا أي أن یعبر عن روح العدالة 
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، ٣وما بعدها؛ علي بدوي، أبحاث التاریخ العام للقانون، الجزء الأول، تاریخ الشرائع، ط 

  :اجعوما بعدها، ور  ١٥٥م، ص١٩٤٧

محمد نور فرحات، مرجع  ١٩محمد محمد بدران، القانون الإنجلیزي، مرجع سابق، ص .٢٤

  .٣١٥سابق، ص

وما بعدها، محمد نور فرحات، المرجع السابق،  ٥٠محمد محمد بدران، مرجع سابق، ص .٢٥

  .١٨٣علي بدوي، ص ٣٤١ص

وما بعدها، محمد نور فرحات، المرجع السابق،  ٥٠محمد محمد بدران، مرجع سابق، ص .٢٦

   ١٨٣علي بدوي، مرجع سابق، ص ٣٤١ص

م، ١٩٩٤محمد نور فرحات، الوجیز في تاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة، القاهرة،  .٢٧

  :وما بعدها، وراجع ٢٩٥ص

م، ١٩٩٤القانونیة، القاهرة، محمد نور فرحات، الوجیز في تاریخ النظم الاجتماعیة و  .٢٨

  ٢٩٥ص

وما بعدها، زهدي یكن، تاریخ القانون، دار  ٢٩٧محمد نور فرحات، مرجع سابق، ص .٢٩

  وما بعدها ٣٢٦، ص١٩٦٦النهضة العربیة، ط 

محمود السقا، اثر الفلسفة في الفقه والقانون الروماني في العصر العلمي، مجلة القانون  .٣٠

إبراهیم حسن، مفهوم القانون الطبیعي الكلاسیكي، أحمد  ١٩٧٤ -١٩٧٢والاقتصاد، 

    .م١٩٩٥بیروت، الدار جامعیة، 

مراد بن سعید: مستقبل القانون في عصر العولمة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد الأول:  .٣١

  .٤٧، ص ٢٠١٤یونیو 

  .٢٨منذر الشاوي: فلسفة القانون، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ص  .٣٢

قنین نابلیون التطور في ظل الثبات في مصادر الالتزامات، أعمال نبیل إبراهیم سعد، ت .٣٣

الندوة التي عقدتها كلیة الحقوق جامعة بیروت العربیة بمناسبة مائَتُيَ عام على إصدار 

م، ٢٠٠٤م بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ٢٠٠٤ - ١٨٠٤التقنین المدني الفرنسي، 

   .٩٦ص
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؛ انظر: سمیر تناغو، النظریة العامة للقانون، ٩٦نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص .٣٤

  .٧٤٩م، ص١٩٩٩الإسكندریة، منشأة المعارف، 

، ١٩٧٤هدى باتیفول: فلسفة القانون، منشورات عقیدات، بیروت، باریس الطبعة الثالثة،  .٣٥

  .١٩٨ص 
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